كان كلامنا المتقدم في تبيان الوجوه الدالة على عدم صحة الاستصحاب الأزلي، وقلنا: إن هذه الوجوه تعتمد في عمدتها على مطلب، هو أن تقييد الموضوع بالأمر العدمي توأم مع وجود الموضوع، بمعنى أن الموضوع إذا لم يك موجوداً فلا يصح تقييد بالأمر العدمي، ولذلك ختمنا المطاف بالأمس بتبيان فرق دقيق بين القضيتين، القضية السالبة والقضية الموجبة المعدولة المحمول، وقلنا: إن القضية السالبة عندما نقول زيد ليس بعالم، قصدنا من هذه القضية أن نسلب العلم عن زيد، أي أن ذات زيد لم تتصف بالعلم، بينما في القضية المعدولة عندما نأتي ونقول: زيد غير عالم، ليس القصد أن نسلب العلم عن زيد، وإنما القصد أن نحمل عدم العلم على ذات زيد، والفارق بين القضيتين أن القضية الثانية لابد من أن يكون الموضوع موجوداً ليصح لنا حمل السلب على الموضوع، أما في القضية الأولى، الذي هو سلب الحمل عن الموضوع فلم يشترط المناطقة أن يكون الموضوع موجوداً، وقلنا: إن هذه القضية المشهورة (أبو عيسى لم يأكل) صحيحة، لانتفاء الأب عن عيسى عليه السلام، عيسى ما له أب حتى يصير اتصف بالأكل، وعلى أساس التفريق بين القضيتين يتضح أن المقام الذي نحن فيه، يعني عندما نقول يصح استصحاب العدم الأزلي، ماذا نريد به؟ نريد أننا لو نفينا الموضوع أزلاً، سوف ينتفي الوصف حدوثاً، الوصف المشكوك فيه يعني زيد إذا شككنا أنه عالم أو غير عالم؟ الآن الموجود يمنا، وقلنا نعرف أنه يستطيع الإجابة عن بعض المسائل، لكن لا يقين لنا بعلمه، نستطيع أن ننفي عدم العلم عنه باستصحاب عدم وجوده أزلاً، وعدم وجوده يعني أنه لم يتصف بالعلم أزلاً، يعني الأصل عندنا يقين بعدم اتصافه بالعلم أزلاً، فنستصحب عدم علمه أزلاً لإثبات عدم علمه حدوثاً، لكن هذا على أي نحو من الاستصحاب؟ على هذا النسق، على نسق السالبة بانتفاء الموضوع، المسلمة لا شية فيها، يعني لا شائبة فيها، يصير بهذا المعنى، المسلمة لا شية فيها لدى المناطقة أجمعين.
ثم عقبنا قائلين، أو قلنا معقبين: بأن من قال بعدم صحة الاستصحاب تصور أن القضية المعدولة هي نفس القضية السالبة، ولذلك منع جريان استصحاب العدم الأزلي لهذه الشبهة، هذا ختمنا به البحث، ولماذا رجعناه اليوم؟ لأن الكلام يدور مداره، حوله...

المحقق النائيني (يرحمه الله) شوفوا إش قال، قال: لا يصح استصحاب العدم الأزلي، لماذا؟ انتبه إلى هذه النقاط التي يريد أن يفصح عنها هذا المحقق العلم، يقول لأن العدم عندنا على قسمين: عدم محمولي، وعدم نعتي، لو كان المراد بالعدم هو العدم المحمولي لصح الاستصحاب، وكان ما أفاده الأصوليون، أو الكثير من الأصوليين بقولهم إن استصحاب العدم الأزلي جارٍ، في محله، لكن انتبهوا، عندما نقول هكذا: زيد عالم، أو إن كان زيد عالماً فأكرمه، خلنا من كان كان، خله زيد عالم، فقط قضية موجبة، موضوع ومحمول، يا أحباءنا لما نريد أن ننفي العلم عن ذات زيد يعني ماذا قصدنا نقول؟ قصدنا نقول إن ذات زيد بغض النظر عن وجود ذات زيد، عن وجود زيد، ما فيه علم، أو قصدنا أن ذات زيد الموجودة لم تتصف بالعلم؟ من البدهي أن القصد هو الثاني يقول المحقق النائيني، لماذا؟ يقول لمطلب مر علينا أصولياً، وهو من بدهيات البيان، عندنا تقابل بين الإطلاق والتقييد، الشيء الذي نقيده غير الشيء الذي فيه إطلاق، كما هو واضح، التقييد، عندما نقول قيدنا شيئاً بأمر وجودي أو بأمر عدمي، يعني أن الذات هذه، التي هي ذات زيد قد تعنونت بذلك العنوان الوجودي أو بذلك العنوان العدمي، فلما أقول زيد عالم، هذا واضح، تعنون ذات زيد بالعلم، لما أقول أيضاً زيد ليس بعالم، ليس معنى أن زيداً ليس بعالم يعني زيد غير موجود! لا، يعني زيد الموجود لم يتصف بالعلم، لوجود تقابل بين الإطلاق والتقييد، التقييد لذلك الأمر المطلق الذي هو ذات زيد، ليس لشيء لم يتحقق مطلقاً حتى يصح استصحاب العدم الأزلي، عرفنا ماذا يقول المحقق النائيني؟ هذا تبسيط لكلامه، يعني الكلام الذي أورده الماتن لعله أدق من الكلام الذي أنا أوردته لكن أنا حاولت أن أبسط الكلام حتى، لأن المطلب اشوية فيه شيء من العمق....
وبعبارة أخرى، نأتي بكلام المحقق النائيني، دائماً عندنا عرض، الذي هو العلم، وعندنا معروض الذي هو زيد، العالم الذي اتصف بالعلم، هذا العرض قلنا لا يطرأ إلا على زيد الموجود، كلامنا لما نقول زيد لم يتصف بالعلم، الذي هو، زال العرض، زال العرض عن أي شيء؟ عن العدم؟ عن شيء موجود، لأن العرض وعدم العرض شيئان يطرأان على ذات زيد، فلما نريد أن ننفي العلم عن ذات زيد، لابد أن يكون زيد له تحصص وتحقق ووجود...
اللهم إلا، شوفوا اللهم إلا، هذا استثناء...

أن تقولوا بصحة جريان الاستصحاب في الأصل المثبت، يعني بالسالبة بانتفاء الموضوع صحيح، ما فيه علم لزيد، لكن ليس فيه علم لزيد، ليس بالمعنى الذي يقول نحن نقصده، لأنه أصلاً ذات زيد ما وجدت، فكيف تتصف بالعلم، نحن ليس قصدنا أن ذات زيد ما وجدت فلم تتصف بالعلم، قصدنا أن ذات زيد الموجودة لم تتصف بالعلم، فعندما نقول زيد ليس بعالم، صحيح سلب للعلم، لكن ليس سلباً مطلقاً، سلب مقيد، سلب للعلم عن ذات زيد...

...

كل الإشكالات في الروح واحدة، لاحظتوا اشلون، كما سيجيؤنا، لكن كل واحد ينظر إلى زاوية، كل هذه الإشكالات واحدة....

طبعاً كل الكلام يدور حول هذا ونحن نرد هذا المطلب عن المحقق النائيني، نحن ماذا نقول له؟ نقول له: طبعاً لو كان الكلام الذي تقوله من قبيل حمل السلب على الموضوع، كلامك يصير عدماً نعتياً، لكن نحن من قبيل سلب الحمل، قضية سالبة، فكلامك في وادٍ وكلامنا في وادٍ آخر تماماً، يعني خرجنا عن الموضوع، انت افترضت موضوعاً غير الموضوع الذي نحن بصدده، والدليل على ذلك راح نعطي مثالاً، من خلال المثال راح يتبين أن ما أفدتموه أيها المحقق العلم ليس هو المقصود لنا،  يعني المقصود لنا غير ما أفاده المحقق النائيني، خلنا نشوف الآن...

تطبيق...

الرابع: ما ذكره بعض الأعاظم (قدس الله نفسه الشريفة) من أن المعتبر في موارد التقييد بالعدم هو العدم النعتي، ما هو المقصود بالعدم النعتي؟ يعني حمل السلب، يعني القضية ماذا؟ المعدولة المحمول، هذا المقصود، ليكون العدم وصفاً لموضوع متحقق، هذا عدم نعتي، يعني يصير العدم نعتاً للموضوع، عرفنا كيف عدم نعتي؟ في قبيل ماذا؟ سلب الحمل، الذي نسميه العدم المحمولي ذاك، هذا عدم نعتي، وذاك عدم محمولي، وذاك يعبر عنه بمفاد ليس التامة، العدم المحمولي، لأنه ليس فيه وجود أصلاً، هذا العدم المحمولي....

تامة يعني، العدم انتفى عن الموضوع، مثل كان التامة، فقط وجود فعل وفاعل، هذا تسميه ليس التامة، في قبال كان التامة، فعل وفاعل، وهذا نسميه العدم النعتي، في قبال ليس الناقصة، التي تحتاج إلى اسم وخبر، هذا الشكل تصير...

من أن المعتبر في موارد التقييد بالعدم هو العدم النعتي المأخوذ وصفاً للموضوع، واضح صار لنا، والذي هو مفاد الموجبة المعدولة المحمول، الذي قلنا ما الفرق بين المعدولة والمحصلة، هذا صار حرف السلب جزءاً من المحمول، فحملنا كل المحمول، يعني المحمول مع أداة سلبه على الموضوع، فمعنى قولنا زيد غير عالم، أو لا عالم، لا أو غير، مع العالم، كلاهما حملناه على ماذا؟ ولذلك نعت، يعني نعتناه باللاعلم، وهذا النعت باللاعلم يستلزم تحصل وجوده وتحقق وجوده، بينما لا، ليس بعالم، ذاك ما يستلزم تحصل الوجود، تحقق الوجود، ولذلك يصدق أبو عيسى لم يأكل، كما مر، هذه كلها قضايا منطقية مرت علينا، والذي هو مفاد الموجبة المعدولة المحمول، التي لا تصدق إلا بعد وجود موضوعها، ولا يكفي في احرازها استصحاب مفاد السالبة بانتفاء الموضوع إلا بناءً على حجية الاستصحاب في الأصل المثبت، يقول أنا أسلم أن نفي الموضوع يصير ماذا؟ ما فيه علم، لأنه لا موضوع، فكيف يصير علماً؟ عرض  ما يمكن يتحقق من دون الجوهر، لكن هذا  ماذا يثبت لنا؟ ما يثبت لنا العدم النعتي إلا بالنحو اللازم العقلي، والاستصحاب ليس بحجة في إثبات اللوازم العقلية، وقد أطال في تقريب ذلك بذكر مقدمات بعضها يتعلق بمسألة تعنون العام المخصص، يقول هذا العام ماذا؟ يعني الموضوع في الحقيقة، لما نصفه بوصف، ما يصير الموضوع مطلقاً، خلاص راح يتحصص بذلك الوصف، سواءً كان هذا الوصف وصفاً عدمياً أو وصفاً وجودياً، لماذا قلنا سواء وصفاً عدميا أو وصفاً وجودياً؟ وصفاً عدمياً حتى يصير عدماً نعتياً، حتى يصير حرف السلب جزءاً من المحمول ويحملان، الأداة مع المحمول على الموضوع، فيصير عدماً نعتياً، واضحة لنا الفكرة هذه؟ 

وعمدة ما ذكره (قدس الله سره) أن تقييد موضوع الحكم بالعرض، يعني تقييد زيد بالعلم أو بعدم العلم، ما يفرق، إذا صار عدم العلم ماذا؟ بنحو العدم النعتي، يعني خلينا حرف السلب جزءًا من المحمول، لا يراد به محض التقارن بالزمان بين الموضوع والوصف، يكون ننتبه، ليس المراد أنهما وحدا في زمان واحد، إذن ما هو قصدنا؟ يقول لو كان اكتفاء بمفاد الزمان ليكفي استصحاب العرض بمفاد كان التامة، استصحاب العرض، يعني ما كان علم لزيد، بانتفاء الموضوع، ما وجد العلم إلى حين وجود الموضوع، يقول: هذا ما يصح، بل يرجع إلى تخصيص الموضوع الذي هو ذات زيد بخصوص هذه الحصة، ذات زيد المتصفة بالعلم، بالعرض، لاستحالة اطلاق الموضوع مع التقييد بوجود عرضه، ما يصير، ما يصير الموضوع مطلقاً وهو مقيد في آن واحد، لوجود تقابل بين الإطلاق والتقييد، ونحن لما ننفي بمفاد ليس، يعني ما كان زيد موجوداً أزلاً، جعلنا الموضوع في الحقيقة مطلقاً بلحاظ الأزل، يعني ما اتصف بهذا الوصف، والحال أن الموضوع مقيد في نظر المحقق النائيني...

بل يرجع إلى تخصيص الموضوع بخصوص الحصة المتصفة بالعرض، لاستحالة اطلاق الموضوع مع التقييد بوجود عرضه، لأن هناك تدافع بين الإطلاق والتقييد المذكورين، يعني أحدهما ينفي الآخر، وحيث كان الاتصاف بالأمور العدمية يتفرع على وجود الموضوع، لا نستطيع حينئذٍ أن نستصحب عدم العلم بنفي الموضوع، إلا بناءً على حجية الاستصحاب في اللوازم العقلية، وقد نفيناه مجمعين،  عرفنا اشلون كلامه؟ 

متفرعاً على وجود الموضوع لم ينفع في احرازه استصحاب مفاد السلب بلحاظ حال ما قبل وجوده إلا بناءً على الأصل المثبت، ولا يخفى أن ما ذكره هذا المحقق العلم لبيان أن تخصيص العام بالعنوان الوجودي كتخصيص عموم وجوب اكرام العلماء بما يتضمن عدم اكرام فساقهم، إذا قلنا ماذا؟ أكرم العلماء العدول، شف علماء، لكن لابد يكون ماذا؟ موصوفين بالعدالة، أهل صلاة ليل، تقوى يعني...
بما يتضمن عدم اكرام فاسقهم، هذا يوجب لتعنون الباقي بالعنوان العدمي المناقض لهذا العنوان الوجودي، يعني ماذا نقول لما نقول هكذا: أكرم العلماء العدول، فيه علماء يعني، لكن لم يتصفوا بالعدالة، يعني اتصفوا بالعلم وزالت عدالتهم، يعني علماء متحققين، لكن عدالة غير موجودة، ما تقول لي ما فيه علماء مرة واحدة فلم يتصفوا بالعدالة، شفتوا اشلون؟ يعني الموضوع موجود في حال السلب وفي حال الاتصاف بوجود العدالة، صح أو لا؟ نقول هذا بدهي أو غير بدهي؟ بدهي، المحقق النائيني يقول...

خلنا نشوف الآن...

موجب لتعنون الباقي بالعنوان العدمي المناقض له، لهذا العنوان الوجودي، يعني لما أقول: أكرم العالم العادل، يعني فيه عالم غير عادل، متحقق العلم عنده، ولكن ما فيه عدالة، ما تقول لي: ما فيه عالم مرة واحدة، ما هذا؟ ما فيه عالم مرة واحدة ليس شغلي هذا، لا أريد إلا عدم وجود أي شيء، أريد عالم لكنه لم يتصف بالعدالة وعالم اتصف بالعدالة، وموضوع وجوب الإكرام هو العالم العادل...

موجب لتعنون الباقي بالعنوان العدمي المناقض له لما تقدم من استحالة اطلاق موضوع الحكم مع التقييد المذكور، لأن ما يصير بعد ما فيه عالم مرة واحدة، لا، فيه عالم، لكن متصف بالعدالة، وفيه عالم، لكن غير عادل...

وأنه لا ينفع استصحاب عدم الخاص الأزلي لإثبات حكم العام، يعني أقول إنه ما فيه عالم عادل في الأزل، لإثبات أنه ما فيه عالم أصلاً، في عالم، ما فيه عالم عادل، في عالم الحدوث، هذا ما يفيدني...

لإثبات حكم العام، لأنه لا نستطيع أن نحرز اتصاف المورد بعدم الخاص،  إلا بناء على حجية الاستصحاب في الأصل المثبت، لازم عقلي يقول أنا أسلم به، لكن هذا ما يفيدنا، لأن الاستصحاب ليس بحجة فيه، عرفنا الآن كلام المحقق النائيني؟

الذي قلنا أصلاً: كل هذه الإشكالات إذا تشوفونها، نمرة واحد، نمرة اثنين، نمرة ثلاثة، كلها ترجع إلى شيء واحد، نقطة واحدة يعني، نقطة واحدة، الموضوع يحتاج أن يكون موجوداً في حالة السلب أو ما يحتاج؟ من قال بلابدية وجود الموضوع تصور أن هذا التحصص بالوصف سواءً كان وجودياً أو عدمياً لا يكون إلا بلحاظ وجود الموضوع، وتصور أن العدم وصف أيضاً للموضوع كالوجوب، ولابد أن يطرآن، ولذلك سميناه هنا عدماً نعتياً، أو ماذا؟ قلنا: الموجبة المعدولة المحمول، عدلنا، خلينا حرف السلب جزءاً من المحمول وحملناه على الموضوع، يعني فيه موضوع محمول عليه، ليس ما فيه شيء، هذا الذي قلنا، ولذا سميناه عدماً نعتياً، يعني العدم هذا وصف للموضوع، لماذا نؤكد على هذا؟ لأن هذا كنه مراد المحقق النائيني (يرحمه الله) ومراد غيره نفس الكلام يعني، لكن هو جاء من طريق وغيره جاء من طريق آخر، كل واحد يريد يوضح وجهة نظره بطريقة، واحد بأنه ....

....

فلو تم ما ذكره لم ينفع فيما لو ورد الحكم ابتداءً على العنوان الوجودي، شف عندنا إشكال نقضي على المحقق النائيني، تعرفون الإشكال النقضي؟ عندنا مرة اشكال حلي، يعني نجيء بحل للإشكال، المطلب، ومرة نقول له: هذا الاستصحاب أنت تجريه أو ماتجريه؟ بهذا المعنى، إذا قال أنا أجريه بهذا المعنى، نقول له هذا هو المراد، فما أورده من إشكال يعني ليس بمراد، واضحة لنا الفكرة؟ نحن الآن نجيب إشكالا، نورد إشكالا نقضيا على ما أفاده المحقق النائيني، ومن خلال النقض عليه راح ترد الخدشة على دليله، يعني ماذا يصير؟ يصير ليس المراد هو العدم النعتي، ليس المراد السالبة المعدولة المحمول، أو الموجبة المعدولة المحمول التي نحمل فيها، الموجبة المعدولة المحمول، بل المراد ماذا؟ السالبة بانتفاء الموضوع، لأنها هي النقيض، شوفوا يقول: إذا قلنا هكذا، شوفوا هذه القضية، إن كان ولدك مختوناً فتصدق بدرهم،  هذا عنوان وجودي، صح؟ طيب هل يصدق أنه إذا واحد ما عنده ولد، ما رزق ولد، في الأزل ما عنده ولد، إذا عنده ولد، وختن ولده، هذا واضح، وجبت عليه الصدقة بدرهم، لكن يصدق عليه أنه ما عنده ولد مختون، بانتفاء الولد يصدق أو ما يصدق؟ يصدق، ولذلك نقول: نقيض الموجبة، طبعاً هذه موجبة، سالبة سالبة بانتفاء الموضوع سابقاً، عند جميع المناطقة والفلاسفة، اللهم إلا أن تشذ عن هذه القاعدة المنطقية الفلسفية، فإذا كانت هذه القضية صادقة، وهي النقيض لها، ونحن كلامنا في النقيض، فمعنى ذلك مسوغية جريان الاستصحاب في العدم الأزلي، لأن نقيض الموجبة سالبة، الذي يثبت نقيضها، ولا نحتاج إلى عدم نعتي، حتى نحتاج إلى ماذا؟ موجبة معدولة المحمول، واضح صار، يعني بهذا النقض يصير الكلام ماذا؟ واضح...
فلو تم ما ذكره لم ينفع فيما لو ورد الحكم ابتداءً على العنوان الوجودي، وأريد باستصحاب عدمه نفي الحكم، كما لو قيل: إن كان ولدك مختوناً فتصدق بدرهم، لما أشرنا إليه في ذيل الكلام في الأصل المثبت، وفي الجواب الأول عن الوجه السابق من أن ملاك في كون احراز نقيض الموضوع موجباً لإحراز نقيض الحكم، ومن الظاهر أن نقيض ثبوت العنوان للموضوع، الولد المختون، عدم ثبوته له، وهذا عدم الثبوت صادق ماذا؟ بمفاد السالبة المحصلة الصادقة بلحاظ حال ما قبل وجود الموضوع، ما قبل وجود الولد، لاتصافه بعدمه، ما صار ما فيه بعد، ختان ما له موضوع...

الذي هو مفاد المعدولة المحمول، بل ليس التقابل بين ثبوت العنوان والاتصاف بعدمه، يقول نعم هذا الأمس الذي أوردناه، يقول في الحقيقة أنت كلامك شتسوي؟ أخرجتنا عن الموضوع الذي نحن بصدده، لأن نحن نتحدث في تقابل النقيضين، الوجود واللاوجود، وأنت حولت الموضوع إلى تقابل العدم والملكة...

إلا تقابل العدم والملكة، وحتى يتضح لنا هذا المطلب، شوف، وأوضح من ذلك ما لو جعلنا الحكم ابتداءً على مفاد السالبة، كما لو قيل: إن لم يكن ولدك أسوداً فتصدق بدرهم، لاتحادها مع السالبة بانتفاء الموضوع في النتيجة...

لاتحادها بانتفاء الموضوع، ولا وجه لتنزيلها على مفاد المعدولة، مع أن الظاهر من مسلكه (قدس الله نفسه الزكية) امتناع التمسك باستصحاب العدم الأزلي مطلقاً حتى في مثل هذه القضية، والحال أنه ما أحد يقول إنه ما يصح استصحاب العدم الأزلي، فهذا دليل على أن ما أفاده (يرحمه الله) فيه خدشة واضحة، ومع الغض عن ذلك يتوجه الإشكال على ما ذكره بأن تخصيص العام بالعنوان الوجودي، كتخصيص عموم وجوب اكرام العلماء بنحو لا يشمل الفاسق منهم، يعني العلماء خصصناهم بالعدول، وإن كان يكشف عن عدم اطلاق موضوع الحكم، إلا أن اضافة قيد لموضوع الحكم لا كما تصور المحقق النائيني لا يتم إلا مع وجود الموضوع، لأن عندنا أنحاء متعددة، في بعض الصور كلام المحقق النائيني صادق صحيح، يعني ما نستطيع أن نثبت عدم الشيء إلا بلحاظ وجود الموضوع، لأنا أخذنا وجود الموضوع قيداً لهذا العدم، الذي سميناه العدم الخاص، لكن كلام الأصوليين لايريدون هذه الصورة فقط، وإنما يريدون الأعم، فإذا كان بعض الصور يصدق عليها سالبة بانتفاء الموضوع، فلا معنى لحصر الكلام كله في زاوية واحدة صغيرة، كما سوف يإتينا إن شاء الله تتمة وإكمال للمطلب بعد عاشوراء الحسين عليه السلام.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
